-  محضر جلسة -

اجتماع لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام
الجلسة عدد 2 : السبت 25 فيفري 2012 على الساعة التاسعة و30 دق صباحا 
عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام جلسة يوم السبت 25 فيفري 2012 على الساعة التاسعة و 30 دقيقة صباحا. وافتتحت الجلسة برئاسة السيدة يمينة الزغلامي التي تولت استعراض جدول الأعمال التالي:
· وضع منهجية وخطة عمل اللجنة على ضوء ورقة عمل أعدها مكتب اللجنة 

· النظر في الملفات والوثائق الواردة على اللجنة 
· تحديد موعد اجتماع اللجنة 
ثم أحالت الكلمة إلى السيد المقرر آزاد بادي لتلاوة ورقة عمل حول منهجية وخطة عمل اللجنة والتي نصت على :
	مشروع حول ضبط منهجية وخطة عمل
 لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام

طبقا للنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي ، تم تكوين" لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام " وهي إحدى اللجان الخاصة التي أوكل إليها المجلس متابعة قضية وطنية مستعجلة وذات أولوية تتعلق باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ قانون العفو التشريعي العام وتعويض ضحايا الاستبداد منذ الاستقلال.

وهي تطلع المجلس على النتائج التي تنتهي إليها أشغالها وتقدم توصياتها من خلال تقارير شهرية ترفعها إلى مكتب المجلس الذي يعرضها على الجلسة العامة.

وفي إطار قيامها بمهامها التي تستدعي جمع المعلومات والتحقيق فيها والنفاذ إلى معطيات ووثائق إدارية وذلك بصفة مستمرة ومتواصلة تطلب اللجنة أن يقع تخصيص هيكل صلب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزارة العدل، ليكون المخاطب المكلف بالتنسيق بين العمل الحكومي وعمل اللجنة.

كما ترى اللجنة أن يقدم عملها للرأي العام عن طريق الإعلام في شكل ندوات صحفية دورية عوضا عن متابعة الأعمال داخل اللجنة، لنجاعة هذا التمشي في إعطاء صورة واضحة عن نتائج أشغال اللجنة واهتماماتها .

I –- ملف شهداء وجرحى الثورة:

1 – النظر في مدى تقدم الحكومة المكلفة بهذا الملف في المجالات التالية :
أ- ضبط القوائم النهائية مرفوقة بالملفات 

ب- التعويض وكيفية تقدير الإستحقاقات 

ج- نتائج التتبع القضائي 

2- دراسة الملفات التي ترد عليها من المواطنين ومن المجتمع المدني 

3- القيام بزيارات ميدانية 

4- الإستماع إلى ممثلين عن لجنة استقصاء الحقائق حول التجاوزات 

5- تنظيم لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني 

6- تنظيم جلسة حوار مع عضو الحكومة المكلف بملف شهداء وجرحى   الثورة .

-II- العفو التشريعي العام :

1- مراجعة مرسوم العفو العام والنصوص المتعلقة به 
2- تفعيل تطبيق الإتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وبروتوكولها التعديلي 
3- ضبط قوائم المنتفعين وتصنيف الأولويات طبقا لمعايير يقع اقتراح   
     تحديدها 
4-  الإطلاع على التجارب الأجنبية كجنوب إفريقيا، المغرب والطوقو .
5-  جلسات استماع 
-III- توصيات اللجنة ومقترحاتها :

· إعادة النظر في مبلغ التعويض على أساس التقارير الطبية والمعطيات الموضوعية 

· إدراج تنقيحات بمرسوم العفو وإعادة سنه كنص قانون 
· إحداث صندوق تعويض 
· الإستئناس بالتجارب الناجحة واقتراح نموذج تونسي يراعي خصوصية المجتمع التونسي وتاريخه ويحقق أهداف الثورة .



أثار أعضاء اللجنة جدلا كبيرا حول عدم وضوح المهام الموكولة للجنة وصلاحياتها في إطار النظام الداخلي بالإضافة إلى تداخل مشمولاتها مع مشمولات السلطة التنفيذية وارتباطه بالأعمال التي تقوم بها كل من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية واللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها .
واتفق نواب اللجنة على الإستماع إلى كل من السيد نورالدين حشاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والسيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول تقدم أشغالهما والإستنارة بتجربتهما في المجال. وذهب العديد من الأعضاء إلى وجوب إنهاء عمل اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق ومحاسبتها إذا قامت بتجاوزات ومطالبتها بتسليم جميع الملفات والوثائق التي قامت بجمعها لتكون نقطة الإنطلاق لعمل اللجنة الخاصة التأسيسية التي تكتسب شرعيتها من الشعب .
وتجدر الإشارة إلى أن السيد فيصل الجدلاوي قد أوضح أن اللجان الوطنية التي تم إحداثها بعد الثورة هي لجان مؤقتة ومشكوك في مشروعيتها لأنه دعى إلى تأسيسها الرئيس المخلوع بما فيها اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق .

ومن جهة أخرى ، اقترح مقرر اللجنة السيد آزاد بادي تخصيص هيكل صلب وزارتي العدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية ليكون المخاطب المكلف بالتنسيق بين العمل الحكومي وعمل اللجنة . ولكن نظرا لكثرة الهياكل الوزارية المعنية بملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام ، طالب العديد من الأعضاء بعدم تحديد الوزارات مسبقا وباستدعاء الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي لاستبيان وتحديد طبيعة العلاقة بين لجنة شهداء وجرحى الثورة والسلطة التنفيذية إضافة إلى مناقشة الآليات التي من شأنها تيسير عمل اللجنة وتفعيل دورها الرقابي.
وتم الإتفاق على أن مهام وصلوحيات لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام ستكون أوضح بعد الإستماعات وإن تبين أنها منقوصة سيقع تقديم توصية صلب تقريرها الشهري لتنقيح النظام الداخلي .

في حين دعى السيد مهدي بن غربية إلى عدم تسييس الملفات الموكولة للجنة واقترح إحداث هيكل إداري صلب المجلس الوطني التأسيسي مكلف بمعالجة ومتابعة الملفات المتعلقة بمشمولات أنظار اللجنة وذلك لمحدودية إمكانياتهم المادية والبشرية .

وتطرق العديد من النواب إلى مسألة التلاعب في ملفات الشهداء والجرحى على مستوى الولايات مما نتج عنه نزيف للأموال العمومية دون وجه حق قانوني وطالبوا بإحداث نواتات للجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام داخل الجهات لتدقيق النظر في هذه الملفات مما سيسهم في حسن ضبط القوائم النهائية لشهداء وجرحى الثورة وتلافي إسناد تعويضات غير مستحقة . 

وخلص أغلبية الأعضاء إلى أن مهام اللجنة لا يجب أن تقتصر على ضبط ملفات الشهداء والجرحى والعفو العام ومتابعة استحقاقاتهم ولكن يجب أن تشمل حث السلطة التنفيذية للتحقيق حول المسؤولين عن قتل وتعذيب وجرح التونسيين منذ الاستقلال إلى أحداث الخبز وصولا لأحداث سليانة والحوض المنجمي وثورة 14 جانفي والتفعيل الحقيقي للعفو العام.
كما أكدوا على ضرورة تلافي نقائص المراسيم المتعلقة بالتعويضات للشهداء والجرحى والعفو العام وذلك بإعادة النظر فيها من طرف المجلس الوطني التأسيسي وتقديم مقترحات تنقيح في شأنها بغاية إنصاف أهالي الشهداء والجرحى والمساجين السياسيين والمظلومين ، ماديا ومعنويا وردّ الاعتبار لهم . وشدّدت السيدة رئيسة اللجنة على وجوب عدم ختم المرسوم عدد 106 المتعلق بآجال التقاضي والتقادم في قضايا التعذيب مبينة أنه " وصمة عار " ويجب أن يرمى في " مزبلة التاريخ " لمخالفته أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
أما بخصوص حضور الإعلام اجتماعات اللجنة ، أجمع أعضاء اللجنة على علنية جلساتها طبقا لما نص عليه النظام الداخلي وذلك لبناء علاقة قائمة على المصداقية مع الإعلام وإرساء الثقة بين نواب المجلس الوطني التأسيسي والشعب وحتى يقع الكشف عن ممارسات النظام البائد . وأبرز السيد حمد الخصخوصي أنه إذا قام الإعلام بمختلف أصنافه بالتوظيف السيئ لتصريحاتهم ولم يتمتع بالحرفية اللازمة فللجنة عندئذ أن تجعل اجتماعاتها سرية وقد لاقى هذا الاقتراح استحسان العديد من النواب .
وفي هذا الإطار طالب السيد عبد الباسط بن الشيخ بتكليف عضو من أعضاء اللجنة لمتابعة أصداء أعمالها في الإعلام المكتوب والمرئي وتم اقتراح السيدة سنية تومية لهذه المهمة وقد قبلت .

كما أجمع نواب اللجنة على عقد ندوات صحفية عند الاقتضاء وتوفر المادة حتى تبعث اللجنة برسائل طمأنة للشعب من حيث صدق نيتها وجدية عملها في متابعة هذه الملفات الحساسة والحارقة لدى التونسيين باعتبارها من أوكد الأولويات للثورة .

وفي نفس السياق ، ذهب السيد مهدي بن غربية إلى اقتراح تخصيص صفحة موقع اجتماعي خاصة بلجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام للتواصل مع جميع شرائح الشعب التونسي ومختلف مكوناته.
واتفق أعضاء اللجنة على أن يكون الموعد القار لاجتماعاتها يوم الأربعاء على الساعة الثالثة ظهرا.

وفي ختام هذه الجلسة ، ذكرت السيدة رئيسة اللجنة أنه تقرر اجتماع اللجنة القادم يوم الأربعاء 29 فيفري 2012 وذلك للإستماع إلى كل من :

· السيد عبد الرزاق الكيلاني الوزير لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي .

· السيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق.
· السيد نورالدين حشاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
انتهت أشغال الجلسة على الساعة 13 و35 دق .

وتجدر الإشارة أنه تم توزيع الوثائق التالية على أعضاء اللجنة : 

· إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينة .

· مرسوم عدد 8 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممـتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها .
· مرسوم عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بالعفو العام .
· مرسوم عدد 106 لسنة 2011 بتاريخ 22 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية .
· مرسوم عدد 97 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها .
· مرسوم عدد 71 لسنة 2011 مؤرخ في 30 جويلية 2011 يتعلق بعوارض الدفع التي شملها العفو العام في جرائم إصدار شيك دون رصيد .
· قانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . 

· قانون عدد 94 لسنة 2002 مؤرخ في 29 أكتوبر 2002 يتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم .
· البابين السابع والثامن من مجلة الإجراءات الجزائية .
· قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 07 جانفي 2012 يتعلق بضبط المبلغ التكميلي للتعويضات لفائدة شهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها .
· ورقة عمل للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية حول " تصور أولي لمشروع العدالة الانتقالية ".
· ورقة عمل لجمعية الكرامة للسجين السياسي حول " تصور أولي لمشروع العدالة الانتقالية ".
    رئيسة اللجنة 







مقرر اللجنة 
   يمينة الزغلامي







  آزاد بادي  
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